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رفضا للأجندات الخاصة: 

أمير الكويت يعيد

صباح الخالد رئيسا للحكومة
 الكويــت – وجّه أمير الكويت الشــــيخ 
نــــواف الأحمد الجابــــر الصبــــاح بإعادة 
تكليفــــه الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الحمد 
الصباح بتشكيل الحكومة، رسالة مفادها 
أنــــه ليــــس بصــــدد المرونــــة مع تيــــارات 
معارضــــة داخــــل مجلس الأمّــــة (البرلمان) 

تتحرك ضمن أجنداتها الخاصة.
وقالت وكالة الأنبــــاء الكويتية (كونا) 
إن الأمــــر الأميــــري تضمــــن تكليف رئيس 
الوزراء بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة 
وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار 

مرسوم تعيينهم.

التكليــــف  بإعــــادة  الإســــراع  وجــــاء 
أســــبوعا بعد تقديم الحكومة اســــتقالتها 
لأمير البلاد، استجابة للظرف الاستثنائي 
الذي تمر به الكويت التي تأثر اقتصادها، 
مثل ســــائر بلدان العالم بجائحة كورونا، 
إضافة إلى التأثيرات الاستثنائية لتراجع 
أســــعار النفط على اقتصادات الدول التي 

تعتمد مثل الكويت على عائدات الخام.
وأمــــام حكومــــة الكويــــت إدارة أزمة 
كورونا وحمايــــة المجتمع من الوباء الذي 
ســــلك منعطفا خطرا بظهور سلالة جديدة 
مــــن الفايروس في عدد من بلــــدان العالم، 
وكذلك معالجة عجز الموازنة وضمان إيفاء 
الدولة بالتزاماتها الأساسية ومن ضمنها 

دفع رواتب الموظفين.
البرلمانيــــة  الانتخابــــات  بعــــد  وبــــدا 
الأخيــــرة أنّ البرلمــــان الــــذي أنتجته تلك 
الانتخابــــات قليــــل التوافق مع الســــلطة 
التنفيذيــــة وأنّ المعارضة المســــيطرة على 
عــــدد كبيــــر مــــن مقاعــــده مســــتعجلة في 
ممارســــة الضغوط على الحكومة لتمرير 
أجندتهــــا التــــي تتضمــــن ســــن عــــدد من 
القوانــــين التي مثّلــــت في الســــابق مدار 

خلافات بين السلطة والمعارضة.
وتجلّــــى الاســــتعجال فــــي مســــارعة 
ثلاثة نواب لتقديم اســــتجواب إلى رئيس 
الحكومة، تمّ تقديمه على أســــاس ارتكاب 
حكومته لعدد من الإخلالات، لكنّ متابعين 
للشأن الكويتي قالوا إن دوافعه الحقيقية  
تتلخّــــص فــــي ردّ الفعــــل علــــى حصــــول 
مــــرزوق الغانم المقرّب مــــن الحكومة على 
رئاســــة البرلمــــان، بينما كانــــت المعارضة 
تريد إيصال مرشّــــحها بدر الحميدي إلى 

المنصب.

وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة الكويت عبدالله الشايجي إن إعادة 
تكليف الشــــيخ صبــــاح الخالد بتشــــكيل 

الحكومة كان أمرا متوقعا.
الفرنســــية  الأنباء  لوكالــــة  وأضــــاف 
”إذا لم يكن هناك تغير فــــي طريقة اختيار 
الــــوزراء والتعامــــل الحكومــــي الحالــــي 
والقادم مع مجلس أمــــة يغلب عليه طابع 
المعارضة.. ســــنراوح مكاننا دون أن يكون 
هناك حل جذري للأزمة وقد يصل بنا الأمر 
في النهاية إلى حل مجلس الأمة.. أو نصل 

إلى استقالة الحكومة“.
وتشــــكلت جبهة مــــن معارضي رئيس 
الــــوزراء ضمــــت نحــــو 38 نائبــــا أيــــدوا 
الاســــتجواب الذي تقدم به النواب الثلاثة 
متهمين فيه رئيس الحكومة بعدم التعاون.
باعتقادي  ”الثقــــة  الشــــايجي  وقــــال 
مفقودة حاليا بين السلطتين وسيتم منح 
رئيس الوزراء فرصة لتشــــكيل الحكومة. 
نحــــن بحاجة إلى بناء الثقــــة. والكرة في 
ملعب الحكومة وفي ملعب رئيس الوزراء 
بعــــد أن أعيــــد تكليفــــه وعليــــه أن يأتــــي 
بفريق حكومــــي متجانس مــــن الخبرات 
ومن الأيدي النظيفة التي لا تشــــوبها أي 

شائبة“.
وفــــي ســــوابق تاريخية كثيــــرة، أدى 
تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى 
تغييــــر حكومــــات متعاقبة وحــــل البرلمان 
مما عرقل مشــــاريع الإصــــلاح الاقتصادي 
والمالــــي التــــي تحتاجها البــــلاد وأصاب 

الحياة السياسية بالجمود.
ويــــدور الاســــتجواب الذي تقــــدم به 
النــــواب بــــدر الداهــــوم وثامــــر الظفيري 
وخالــــد العتيبي حــــول ثلاثة محــــاور أو 
اتهامات لرئيس الحكومة، الأول ”مخالفة 
صارخــــة لأحكام الدســــتور عند تشــــكيل 
الحكومة.. باختياره لعناصر تأزيمية في 
مجلس الــــوزراء“، وعدم مراعاة اتجاهات 
المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من 

أصحاب التوجهات المعارضة.
والمحــــور الثاني هو ”هيمنة الســــلطة 
التنفيذيــــة“ علــــى البرلمان مــــن خلال دعم 
الحكومــــة لرئيــــس مجلس الأمــــة مرزوق 
الغانم ليفوز بهــــذا المنصب من جديد، في 
حين صــــوت 28 مــــن النواب لمرشــــح آخر 
بالإضافة إلى ”التدخل السافر في تشكيل 
من قبل الحكومــــة، وفقا  لجان المجلــــس“ 

لصحيفة الاستجواب.
وفــــي مؤشّــــر علــــى إصرار عــــدد من 
النواب على المضي في مواجهة الحكومة، 
توعّد هؤلاء الحكومة القادمة بالمحاســــبة، 
وقال النائب حسن جوهر إنّ على الحكومة 
المقبلة أن ”تتعظ، لأنها إن اســــتمرأت هذا 
النوع من التلاعب بالدســــتور والاستمرار 
في ســــرقة وقت الشعب الكويتي فسيكون 

لنا موقف لن تنساه في المستقبل“.

 بغداد – استبق الرئيس العراقي برهم 
صالـــح حملة سياســـية تديرهـــا أحزاب 
تابعة لإيران لإحراجه، مُقدّما كشفا بعدد 
قرارات الإعدام التي صـــادق عليها وفقا 

للدستور.
وبـــدا صالح غيـــر المنتمـــي لأحزاب 
الإسلام السياســـي المهيمنة على مفاصل 
الدولة العراقية والمحســـوب ضمن دعاة 
الدولـــة المدنية، بصـــدد التحجّـــج بعدد 
قـــرارات الإعـــدام التـــي صـــادق عليها، 
لتجنّـــب التهمة الرائجة هـــذه الأيام بعد 
حدوث هجوم دموي في بغداد، والموجّهة 
من قبل أحزاب وميليشـــيات شيعية لعدد 
من السياســـيين، بالتخـــاذل في مواجهة 

الإرهاب وحتّى بالتواطؤ معه.
الـــذي  الانتحـــاري  الهجـــوم  ومنـــذ 
استهدف الخميس الماضي سوقا شعبيا 
يرتاده الفقراء في ساحة الطيران ببغداد، 
والذي تســـبب في مقتل وجرح العشرات 
أغلبهم من المدنيين، تحرك نواب ميليشيا 
عصائب أهل الحق فـــي البرلمان العراقي 
لاستصدار قانون يلزم رئيس الجمهورية 
بتصديق قـــرارات الإعـــدام الصادرة من 
القضـــاء بحق أشـــخاص أدينـــوا بتهم 

الإرهاب.
وجمـــع النائـــب حســـن ســـالم، عن 
ميليشيا العصائب، تواقيع 78 نائبا على 
طلب موجـــه لرئيس البرلمـــان للتصويت 
علـــى قانـــون يلـــزم رئيـــس الجمهورية 
بالمصادقـــة ”علـــى أحكام الإعـــدام بحق 

الســـجون  فـــي  القابعـــين  الإرهابيـــين 
العراقية“.

واعتبر النائب ضمن تبريره للخطوة 
التـــي قام بهـــا ”أنّ أقـــوى رد على عملية 
التفجير الإرهابي الذي حصل (الخميس 
الماضي) في الباب الشـــرقي وسط بغداد 
هو المصادقـــة على أحـــكام الإعدام بحق 

الإرهابيين المدانين“.
وقـــال فـــي تغريدة علـــى تويتر ”بدل 
التصريحات والاستنكارات التي لا تجدي 
نفعا، يجـــب اتخاذ قرار عاجل بالمصادقة 
علـــى أحـــكام الإعـــدام بحـــق الإرهابيين 
القابعين في السجون ويتمتعون بأفضل 
الخدمـــات الفندقيـــة ويكلفـــون ميزانية 
الدولـــة الخاوية الملايين مـــن الدولارات، 

بينما الضحايا يعيشون في فقر مدقع“.
وعلى الطـــرف المقابـــل رأى البعض 
أنّ إحيـــاء قضيّـــة تنفيذ أحـــكام الإعدام 
فـــي هذا الوقت بالذات تصرّف شـــعبوي 
غايتـــه التكسّـــب السياســـي مـــن حالة 
التوتّر الأمني التي يشـــهدها العراق هذه 
الأيـــام، عن طريـــق إذكاء نزعـــة الانتقام 
لدى المتضرّرين مـــن الهجمات الإرهابية 

وعوائل الضحايا.
وينـــص الدســـتور العراقـــي على أن 
أحـــكام الإعـــدام تتطلـــب مصادقة رئيس 
الجمهوريـــة، دون أن يُلزمـــه بالمصادقة، 

لأنه لم يحدد مدة زمنية لهذا الإجراء.
لكـــن الرئيـــس لا يملـــك بـــدوره حق 
الاعتـــراض على الأحـــكام أو تخفيفها أو 

إبدالها أو إلغائها. ويقول خبراء القانون 
إن الرئيـــس الراحـــل جـــلال الطالبانـــي 
اســـتغل هذه الثغرة الدســـتورية وامتنع 
عن تصديق أي حكم بالإعدام صدر خلال 

ولايته، تاركا الأمر لوزارة العدل.
وبـــرر أصدقاء الطالباني امتناعه عن 
تصديق أحـــكام الإعدام بتوقيعه مواثيق 
دولية تحُرّم هـــذا الأمر. لكن الهمس بقي 
مســـتمرا طيلة مدة ولايته، بشأن الدوافع 
السياسية والطائفية التي تتخلل أحكام 

الإعـــدام المتصلـــة بقضايا الإرهـــاب، إذ 
عادة ما يكون المتهمون فيها ينتمون إلى 

الطائفة السنية.
ويـــدرك الرئيس برهم صالـــح أنه لا 
يملك ما كان لـــدى الطالباني من علاقات 
وثيقة بقادة المشروع الإيراني في العراق، 
تمكّنه من اللعب معهم على أوتار مختلفة 
والتهرب من الضغوط التي يمارســـونها 
عليـــه. لذلك ســـارع صالح إلى الكشـــف 
عن حصيلة قـــرارات الإعدام التي صادق 

عليهـــا منـــذ توليه منصـــب الرئيس بعد 
الانتخابات البرلمانية ســـنة 2018، بمجرد 
علمه بحركة النواب لتمرير قانون يحسم 

هذا الأمر.
الدائـــرة  ســـرّبت  الســـبت،  ومســـاء 
الجمهوريـــة  رئاســـة  فـــي  القانونيـــة 
معلومـــات تشـــير إلـــى مصادقـــة صالح 
على 340 حكم إعـــدام صدرت من المحاكم 
العراقيـــة المختصة في قضايـــا إرهابية 

وجنائية.
وذكـــرت المعلومات التي نُســـبت إلى 
مصـــدر مجهـــول أن ”المصادقـــة جـــرت 
بعد تدقيـــق القضايا من كافـــة جوانبها 
الدستورية والقانونية، بما فيها استنفاد 
كافة طرق الطعن، وعدم شـــمولها بالعفو 
العام رقم 27 لســـنة �2016، وهو آخر عفو 
صـــدر فـــي العـــراق، حيث نصـــت المادة 
الأولـــى منه على أن ”العفو العام يشـــمل 
العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى 
العقوبات أو بالتدابير الســـالبة للحرية 
ســـواء كان الحكـــم وجاهيـــاً أم غيابياً، 
اكتسب درجة البتات أم لم يكتسب، ودون 
الإخلال بالمســـؤولية المدنية أو التأديبية 

أو الانضباطية“.
وفضـــلا عـــن محاولـــة النجـــاة من 
تنفيـــذ  لتعطيـــل  السياســـية  التبعـــات 
قرارات الإعدام، حـــاول الرئيس العراقي 
بهـــذا الكشـــف التنفيـــس عـــن الضغـــط 
الـــذي تتعرض لـــه المؤسســـتان الأمنية 
والعســـكرية بعد الهجمات المميتة خلال 

الأيام الماضية في بغداد ومحافظة صلاح 
الدين، وفقا لمراقبين.

لكن إجراء شـــكليا كهذا ربما هو أقل 
مـــا يمكـــن أن يســـترضي العراقيين بعد 
الخروق الأمنية الأخيرة، لاســـيما عوائل 

الضحايا الذين سقطوا فيها.

كمـــا أن تنفيـــذ أحكام الإعـــدام بحق 
المدانـــين فـــي قضايـــا تتصـــل بالإرهاب 
مســـتمر فـــي العراق منـــذ العـــام 2005، 
مـــن دون أن يكون له أي أثـــر على حركة 
الجماعات الجهادية في البلاد أو معدلات 

التجنيد فيها.
وبالنســـبة إلـــى كثيرين فـــإن ظاهرة 
الإرهـــاب في العراق تســـتند فـــي عمقها 
إلى محركات سياســـية، من قبيل التمييز 
الطائفـــي واحتـــكار الســـلطة والثـــروة 
وتهميـــش فئات ســـكانية، ومـــا لم يجر 
التعامل بموضوعية مـــع هذه المحركات، 
فـــإن تنفيذ أحكام الإعدام ســـيبقى مجرد 

إجراء معزول.

المصادقة على أحكام الإعدام

ة» الرئيس العراقي لدفع تهمة التخاذل في مواجهة الإرهاب
ّ
«حج

 مســقط – أعلـــن الأحـــد في ســـلطنة 
عمـــان اســـتثناء المقيمـــين الأجانـــب من 
عـــدة قطاعات ومهن لتصبـــح حكرا على 
المواطنـــين في الدولـــة الســـاعية لتنفيذ 
حزمة كبيرة مـــن الإصلاحات يطال كثير 
منها الاقتصاد، ســـعيا لتنشيطه والرفع 
من إنتاجيته، بما في ذلك خلق المزيد من 
الوظائف للمواطنـــين العمانيين المقبلين 

على سوق العمل بشكل متزايد.
وأعلنت وزارة العمـــل العمانية على 
تويتر ”توطين عدد من المهن في منشـــآت 
القطـــاع الخـــاص حيث ســـيتم تطبيقها 
بعـــدم تجديـــد تراخيص مزاولـــة العمل 

للعاملين حاليا بعد انتهائها“.
وأوضحـــت أن ممارســـة هـــذه المهن 
”ســـتقتصر على العمانيين فقط“، على أن 

تدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.
ولا يتوقّع متابعون للشـــأن العماني 
أن تطرح الشركات الخاصة والمستثمرون 
أي إشكالات حول تنفيذ القرار الحكومي، 
نظـــرا لمـــا تمتّعت بـــه تلك الشـــركات من 
مزايـــا وتســـهيلات، مـــن جهـــة، ونظرا 
أيضا لحرصها علـــى مواصلة العمل في 
عمان التي تظلّ بيئة مناســـبة للاستثمار 
بمـــا تتميّز بـــه من أمن واســـتقرار، ومن 
استمرارية للدولة تجلّت في عملية انتقال 
الســـلطة بهدوء فريد بعد وفاة ســـلطان 
عمان الســـابق قابوس بن ســـعيد مطلع 
العام الماضي، واســـتلام الســـلطان هيثم 

بن طارق مقاليد الحكم من بعده.
والقـــرار الأخير بمـــا تترتب عليه من 
إجراءات وردود فعل، خصوصا في سوق 
اعتاد على استقدام عمالة رخيصة، يمثل 
إصـــرارا واضحا مـــن القيـــادة العمانية 
الجديدة، ويرســـم ملامح عهد الســـلطان 
هيثـــم وولـــي عهـــده ذي يزن بـــن هيثم 
اللذيـــن أظهرا من خلال معالجتها للأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية الناجمة عن جائحة 
كورونـــا وتراجـــع أســـعار النفـــط، قدرة 
علـــى تحويل الأزمة من تحـــدّ إلى فرصة، 
وذلك من خلال تســـريع الحســـم في عدد 

مـــن القضايـــا والملفّـــات المطروحـــة منذ 
عـــدّة ســـنوات، والدفـــع بإصلاحات طال 
انتظارهـــا، ولم تعد الظروف المســـتجدّة 

تسمح بتأجيلها.

وينطبـــق ذلـــك علـــى ملـــفّ العمالة 
الوافدة وما يرتبـــط به من عملية توطين 
للوظائـــف لإفســـاح مجـــال العمـــل أمام 
الوطنيـــة،  العاملـــة  والأيـــدي  العقـــول 
وتخفيف عبء التحويلات المالية للعمال 

الأجانب نحو بلدانهم الأصلية.
وتؤكّـــد الخطوات العمانيـــة المتّخذة 
إلى حدّ الآن في هذا المجال، أن الســـلطنة 
والســـريع  الجـــذري  الحســـم  اختـــارت 
للملـــف، وأنّهـــا لا تنـــوي تقطيـــع عملية 
توطـــين الوظائـــف إلى دفعـــات، وهو ما 
يؤكّده إصدارها حزمة كبيرة من المجالات 
التي ســـيتم اقتصـــار العمـــل فيها على 

العمانيين دون الأجانب.

ومن بين المهن التي ســـتصبح حكرا 
على المواطنـــين العمانيين دون الوافدين، 
المهـــن الإداريـــة والماليـــة فـــي شـــركات 
التأمـــين والبيـــع والمحاســـبة والصرافة 
وترتيب البضائع في المحلات بالمجمعات 
التجاريـــة الاســـتهلاكية، ومهـــن تدقيق 

الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشـــمل بيع الســـيارات الجديدة 
والمســـتخدمة، ونشـــاط بيع قطع الغيار 
للمركبـــات الجديـــدة التابعـــة لـــوكالات 
السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل 
المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.
وكانـــت عمان التـــي تواجـــه العديد 
من التحديـــات الاقتصادية بمـــا في ذلك 
انخفاض أســـعار النفـــط، دعت في أفريل 
الماضي الشـــركات العامة إلى اســـتبدال 
موظفيها الأجانب في المواقع المســـؤولة، 

بالمواطنين.
وشدّد وزير العمل العماني محاد بن 
ســـعيد باعوين لدى توجيـــه تلك الدعوة 
على أهمية تدريب وتأهيل القوى العاملة 
الوطنيـــة علـــى رأس العمل والاســـتفادة 
من الخدمـــات التي تقدمها الـــوزارة في 
هذا الجانب، مؤكّدا عمل الســـلطات على 
التســـهيلات  وتقديم  الصعوبات  تذليـــل 
اللازمـــة وتبســـيط الإجـــراءات لتعزيـــز 
إســـهام الشـــركات الحكومية فـــي توفير 
وظائف جديدة للعمانيين، ســـواء بشكل 

مباشر فيها أو في الشركات التي تتعاقد 
معها من الباطن.

وأقـــام الملايين مـــن الأجانب في دول 
الخليج منذ عقـــود، لكن هذه الدول بدأت 
خلال السنوات الأخيرة بتطبيق سياسات 
تهـــدف إلى تعزيز اندمـــاج مواطنيها في 
ســـوق العمل، ضمن برامج أطلقت عليها 
عناوين مشتقّة من أسماء تلك الدول مثل 

”العَوْمنة“ و”السَعْودة“ و”التكويت“.
ويشـــكل الوافدون حوالي 40 في المئة 
من ســـكان عمان البالغ عددهم 4.5 مليون 
نســـمة، لكنّ الظروف الاقتصادية والمالية 
للســـلطنة لم تسمح باســـتقبال المزيد من 
العمـــال الأجانـــب الذيـــن يشـــكّلون بما 
يحولونه من أموال نحو بلدانهم الأصلية 
مصدر اســـتنزاف لرصيد الســـلطنة من 

العُملة.
وكشـــفت الســـلطنة هذا الشـــهر عن 
ميزانيتها للعـــام 2021 التي تلحظ عجزا 
خفـــض  رغـــم  دولار  مليـــار   5.7 بقيمـــة 
الإنفـــاق بنســـبة 14 في المئـــة، مع تضرر 
قطاعـــي الطاقة والســـياحة علـــى خلفية 
إجـــراءات الحـــد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.

قيادة جديدة بصدد تحويل الأزمة الاقتصادية من تحد إلى فرصة

تقدم سريع في حسم ملف توطين الوظائف 

يعكس إصرارا عمانيا على استكمال الإصلاحات

وافدون قاموا بدورهم وحان وقت مغادرتهم

ملامح الإصلاح العميق الذي تعمل 
القيادة الجديدة في ســــــلطنة عمان 
على إنجــــــازه بدأت تتجسّــــــد على 
أرض الواقــــــع، وتطــــــال ملفات ذات 
أهمية للعمانيين وانعكاس مباشــــــر 
على معيشــــــهم اليومــــــي مثل قضية 
المجال  وإفســــــاح  الوظائف،  توطين 
ــــــة المقبلة  ــــــد العاملة الوطني أمام الي

بشكل متزايد على سوق العمل.

انحناءة «مدنية» أمام سطوة الأحزاب الدينية

الإسراع بإعادة تشكيل 

الحكومة يحتمه الظرف 

الاستثنائي للكويت 

المتأثرة مثل سائر بلدان 

العالم بجائحة كورونا

برهم صالح لم يستطع 

الاقتداء بجلال الطالباني 

ب التصديق على 
ّ
الذي تجن

أحكام الإعدام خلال فترة 

رئاسته للعراق

إجراء يتحدى رغبة السوق 

في عمالة رخيصة، ويرسم 

ملامح عهد السلطان 

هيثم بن طارق وولي عهده 

السيد ذي يزن بن هيثم

عمانيون يتفاعلون مع سياسة 

التوطين لتشغيل العاطلين
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